
هــــل يســــمح القــــانون لأردوغــــان بــــترأس
الحكومة مرة أخرى؟

, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

على عكس ما يروج له بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعديل الدستور حتى
يتسـنى لـه الترشـح للمـرة الرابعـة علـى التـوالي لرئاسـة وزراء تركيـا، لا يحـدد القـانون والدسـتور الـتركيين

الفترات التي يحق لنفس الشخص تولي منصب رئيس الوزراء.

والعــائق القــانون الوحيــد الــذي ســيواجهه أردوغــان في حــال نيتــه شغــل منصــب رئاســة الــوزراء للمــرة
الرابعــة علــى التــوالي بعــد الانتخابــات البرلمانيــة الــتي ســتعقد في ، هــو النظــام الــداخلي لحــزب

العدالة والتنمية والذي يمنع الحزب من ترشيح نفس الشخص لأكثر من ثلاث فترات نيابية.

ينتــش، في مــؤتمر صــحفي في لنــدن: وتعليقــا علــى هــذا الموضــوع، قــال نــائب رئيــس الــوزراء، بــولنت آر
“الأمر لا يتعلق بفصل دستوري أو بمادة قانونية، الأمر يتعلق بنظام داخلي وضعناه لتنظيم الحياة
الديمقراطية داخل الحزب”، مضيفا: “وضعنا هذا النظام عندما كنا حزبا حديثا وصل للحكم بعد

 شهرا فقط من تأسسه”.

وتابع حديثه قائلا: “الآن لدينا حوالي  نائب، من بينهم أنا ورئيس الوزراء، لا يحق لنا الترشح في
الانتخابات القادمة لأننا أنهينا ثلاث فترات نيابية.. ولا أرى في هذا عيبا، بالعكس هذا أمر إجابي ونحن
نؤمن بأنه سيحدث تغيرا قويا من داخلنا وسيفتح الباب أمام ملايين المنتمين لحزبنا حتى يتقدموا

لهذه المناصب”.
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وعن امكانية تغيير هذا النظام الداخلي، قال آرينتش: “عندما سنلاحظ غياب البديل لرئيس الوزراء
ولأعضـاء الحكومـة، فسـوف نقـول بـأن هـذا النظـام ليـس أمـرا إلاهيـا، وسـنفتح حـوارا داخـل قواعـد

الحزب لمراجعة هذا الفصل، وإذا وصلنا إلى قناعة بتغييره فسوف نغيره”.

ويمكن فهم تصريح آرينتش بأن الحزب قد يلجأ إلى تغيير هذه المادة من النظام الداخلي جزئيا، عبر
إبقـاء حـد الثلاث فـترات بالنسـبة للنـواب العـاديين، وتعـديله بالنسـبة للنـواب الذيـن شغلـوا مناصـب

حكومية.

ويـذكر أن كثيريـن تحـدثوا عـن إمكانيـة قيـام أردوغـان بـالتخلي عـن رئاسـة الـوزراء والترشـح للانتخابـات
الرئاسية لخلافة شريكه عبد الله غول، على أن يعود غول إلى صفوف الحزب ويترشح في الانتخابات

البرلمانية القادمة ويصبح رئيسا للوزراء عوضا عن رجب طيب أردوغان.

ولكن هذه الفرضية تبقى مستبعدة مالم يتم تعديل الدستور، إذ أن المنتمين لحزب العدالة والتنمية
تقدموا بهذه الفرضية عندما كان الحزب عازما على اعتماد دستور جديد للبلاد يحول مركز الثقل من
يــة، وهــو مــا لم يحــدث إلى الآن بســبب عــدم التوافــق علــى نســخة رئاســة الــوزراء إلى رئاســة الجمهور

الدستور الجديد مع باقي الأطراف السياسية.
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